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مــرَّ العــراق منــذ نشــأته بتجــارب حكــم متباينــة، كان آخرهــا التحــوّل الــذي نتــج 
عــن التدخــل العســكري الخارجــي، والــذي أسَّس لنظــام سياســي جديــد بعــد عــام 2003. 
وقــد نــصَّ هــذا النظــام علــى أن العــراق دولــة اتحاديــة مســتقلة، تتبنــى نظــام حكــم 
اللامركزيــة  مبــدأ  إرســاء  أبــرز ســماته  ومــن  ديمقراطــي.  )برلمانــي(  نيابــي  جمهــوري 
السياســية، ليــس بوصفــه نصــاً دســتورياً وقانونيــاً فحســب، بــل كممارســة فعليــة فــي 

إدارة شــؤون الدولــة.

التــي  القــوى  لمطالــب  اســتجابةً  السياســية  اللامركزيــة  نحــو  التوجّــه  جــاء 
تصــدَّرت المشــهد السياســي بعــد عــام 2003، ولا ســيما القــوى الكرديــة التــي اعتبرتهــا 
هــذا  أن  القــوى  هــذه  ورأت  القــرار.  صنــع  فــي  الفاعلــة  لمشــاركتها  أساســياً  مرتكــزاً 
النمــوذج للحكــم يتناســب مــع طبيعــة البنيــة الاجتماعيــة العراقيــة، بمــا تتســم بــه مــن 
تعدديــة دينيــة وعرقيــة وقوميــة ومذهبيــة ولغويــة، الأمــر الــذي يســتلزم نظامــاً قــادراً 
علــى تحقيــق الاســتقرار السياســي، وتعزيــز التلاحــم الوطنــي، وضمــان تمثيــل مختلــف 

المجتمــع. مكونــات 

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل مفهــوم اللامركزيــة السياســية كمــا ورد فــي 
دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005، واســتعراض آليــات تطبيقــه علــى أرض الواقــع، 
مــع بحــث العوامــل التــي أســهمت فــي اســتقراره أو تعثــره نتيجــة الصراعــات والخلافــات 
السياســية. كمــا تتنــاول الدراســة ســبل المعالجــة التــي يمكــن أن تدعــم ترســيخ هــذا 

النمــوذج وضمــان اســتدامته.

أولاً: اللامركزية السياسية كمنهج للحكم

لا يوجد اتفاق موحّد على تسمية اللامركزية السياسية، إذ تتعدد المصطلحات 
المســتخدمة للدلالــة عليهــا؛ فبعــض الفقهــاء يطلــق عليهــا الاتحــاد المركــزي أو الاتحــاد 
يفضــل  مــن  الاتحــادي، وهنــاك  النظــام  آخــرون مصطلــح  يســتخدم  فيمــا  الفيدرالــي، 

تســميتها بـــ اللامركزيــة الدســتورية.

ورغــم هــذا التبايــن فــي التســمية والإطــار المفاهيمــي، إلا أن جميــع هــذه الآراء 
تتفــق علــى أن اللامركزيــة السياســية تمثــل أحــد أســاليب التنظيــم الدســتوري، القائــم 
علــى توزيــع الوظائــف الحكوميــة أي التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة بيــن الحكومــة 
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المركزيــة فــي العاصمــة وحكومــات الوحــدات المكوِّنــة لهــا. وبذلــك، تعــدّ اللامركزيــة 
السياســية صــورة مــن صــور اللامركزيــة العامــة، وأســلوباً فــي التنظيــم يقــوم علــى توزيــع 
الاختصاصــات والمهــام بيــن الســلطة المركزيــة وهيئــات أخــرى تتمتع باســتقلال قانوني 

عنهــا.

وعنــد النظــر فيمــا تقــدم، نجــد أن الخصائــص التــي تحكــم اللامركزيــة السياســية 
هــي النــص الدســتوري الــذي يضــع أسســها؛ فــا بــد مــن احتــواء الدســتور علــى نــص 
صريــح ينــص علــى الأخــذ بهــا. فضــاً عــن خاصيــة الازدواجيــة، وهــي الصفــة المميــزة 
لنظــام اللامركزيــة السياســية، إذ توجــد ازدواجيــة فــي التشــريعات: دســتور وقوانيــن 
اتحاديــة، وإلــى جانبهــا دســتور وقوانيــن خاصــة لــكل دويلــة. ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا 
الحــد، بــل شــملت الازدواجيــة الهيئــات كذلــك، حيــث توجــد هيئــات تشــريعية وتنفيذيــة 
علــى مســتوى الاتحــاد، وأخــرى علــى مســتوى الدويلــة، وهــي ســلطات حاكمــة وليســت 
المركزيــة،  الســلطة  عــن  بمعــزل  اختصاصاتهــا  تباشــر  إذ  إداريــة،  ســلطات  مجــرد 
ومــن دون أن تخضــع لرقابتهــا أو إشــرافها. هــذا ويتولــى الدســتور الاتحــادي تحديــد 
الاختصاصــات بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــة الدويلــة أو المنطقــة التــي تقــع ضمــن 

قواعــد اللامركزيــة السياســية.

أساســيين؛  مبدأيــن  علــى  السياســية  اللامركزيــة  تقــوم  تقــدّم،  مــا  علــى  وبنــاءً 
أولهمــا مبــدأ المشــاركة، والمقصــود بــه مشــاركة الدويــات المكوّنــة للاتحــاد المركــزي 
فــي ممارســة جــزء مــن الســلطات العامــة )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( علــى 
مســتوى الدولــة بأكملهــا. أمــا المبــدأ الثانــي فهــو مبــدأ الاســتقلال الذاتــي، ويعنــي تمتــع 
الدويلات باستقلال في ممارسة جزء من السلطة السياسية على مستوى كل دويلة، 
بحيــث تكــون لــكل منهــا ســلطاتها الخاصــة )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( التــي 
تمارســها ضمــن نطاقهــا الجغرافــي المحــدد، ووفقــاً للدســتور الــذي يبيّــن اختصاصــات 

كل منهــا بدقــة.

وتُعَــدُّ اللامركزيــة السياســية مــن المحــددات الرئيســة المؤثــرة فــي شــكل نظــام 
الحكــم؛ إذ إن ازدواجيــة الســلطات الناشــئة عــن تطبيقهــا تقتضــي إيجــاد مواءمــة دقيقــة 
وتــوازن واضــح فــي توزيــع الاختصاصــات بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــات الدويــات، 
القانونيــة  الفكــرة  تنــص عليــه أحــكام الدســتور الاتحــادي، وبمــا يتســق مــع  وفــق مــا 
المهيمنــة لــدى الآبــاء المؤسســين عنــد صياغــة الدســتور. وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود 
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مفاهيــم أخــرى تتشــابه أو تتقاطــع أو تختلــف مــع اللامركزيــة السياســية، مــن أبرزهــا 
اللامركزيــة الإداريــة والحكــم الذاتــي.

ثانياً: اللامركزية السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

تتبايــن العوامــل التــي تدفــع الــدول إلــى تبنّــي نظــام اللامركزيــة السياســية بيــن 
داخليــة وخارجيــة. فالعوامــل الداخليــة قــد تتمثــل فــي وجــود قواســم مشــتركة كالديــن 
أو الثقافــة أو اللغــة أو العــادات والتقاليــد، أو فــي الوحــدة القوميــة التــي قــد تأخــذ شــكل 
تعــدد الأمــم والقوميــات داخــل الدولــة. أمــا العوامــل الخارجيــة، فتبــرز فــي رغبــة الدولــة 

بمواجهــة الأخطــار المحدقــة بهــا، وتعزيــز قوتهــا العســكرية والاقتصاديــة.

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن هــذه العوامــل – ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة أو ثقافيــة أو تاريخيــة أو جغرافيــة – تختلــف أهميتهــا مــن دولــة إلــى أخــرى 
فــي تحديــد مــدى اعتمادهــا أساســاً للانتقــال إلــى نظــام اللامركزيــة السياســية، وكذلــك 
الوحــدات  المركزيــة وحكومــات  الحكومــة  بيــن  الاختصاصــات  توزيــع  آليــة  رســم  فــي 
الاتحــادي  النظــام  اعتمــاد  فــإن  العراقيــة،  الحالــة  علــى  ذلــك  إســقاط  وعنــد  المكوّنــة. 
الفدرالــي بموجــب دســتور عــام 2005 يُعــد تجســيداً للامركزيــة السياســية بالمفهــوم 
الدســتوري. وهنــا يثــور التســاؤل حــول مــدى توافــر العوامــل التــي أســهمت فــي الانتقــال 

مــن نمــوذج الدولــة البســيطة الموحــدة إلــى نمــوذج الدولــة الاتحاديــة الفدراليــة.

إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تقتضــي الرجــوع إلــى قانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004، حيــث تضمنــت المــادة )4( منــه إشــارات صريحــة إلــى 
مبــررات الأخــذ بالشــكل الاتحــادي الفدرالــي للدولــة العراقيــة، أي اللامركزيــة السياســية. 
الجغرافيــة  الحقائــق  أســاس  علــى  الاتحــادي  النظــام  يقــوم   : أن...”  علــى  نصــت  فقــد 
والتاريخيــة والفصــل بيــن الســلطات، وليــس علــى أســاس الأصــل أو العِــرق أو الإثنيــة أو 

القوميــة أو المذهــب.”1

1.  للمزيد ينظر الرابط الألكتروني الذي يتضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت:
https//:constitutionnet.org/sites/default/files/iraq_law_of_administration_for_
the_state_of_iraq_for_the_transitional_period_or_transitional_administrative_

law.2004-2005_pdf. 
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وعلــى الرغــم مــن أن النــص الدســتوري تضمّــن مبــررات الأخــذ باللامركزيــة السياســية، 
يبقــى التســاؤل قائمــاً: هــل تمثــل اللامركزيــة السياســية مطلبــاً شــعبياً وجماهيريــاً؟

إن الشــكل الاتحــادي للدولــة العراقيــة، أي اللامركزيــة السياســية، جــاء نتيجــة 
التقــاء الرغبــة الكرديــة مــع التوجــه الأمريكــي عنــد صياغــة قانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004، حيــث عُــدّ تبنّــي هــذا النظــام شــرطاً أساســياً لضمــان 
بقــاء إقليــم كردســتان ضمــن العــراق. وقــد جــرى لاحقــاً تثبيــت هــذا المبــدأ فــي المــادة 
)1( مــن دســتور جمهوريــة العــراق، رغــم غيــاب الحقائــق الجغرافيــة والتاريخيــة التــي 
تفــرض اعتمــاده، ودون عــرض المســألة علــى اســتفتاء شــعبي مباشــر بوصفهــا قضيــة 
جوهريــة. وفيمــا بعــد، طالبــت بعــض القــوى السياســية الأخــرى باعتمــاد اللامركزيــة 
السياســية، غيــر أن الاســتفتاء علــى الدســتور – مــن الناحيــة الشــكلية – منــح موافقــة 
التــي تشــكلّت لاحقــاً بفعــل  الخــوض فــي تفاصيلــه  العــام، دون  المبــدأ  شــعبية علــى 

السياســية. الممارســة 

إن مــا تقــدم يوجــب علينــا طــرح عــدة تســاؤلات، حــول ماهيــة الآليــة الدســتورية 
التــي بموجبهــا نظــم المشــرع الدســتوري العراقــي اللامركزيــة السياســية؟ وهــل جــاء 
التنظيــم الدســتوري متوائمــاً مــع المبــادئ العامــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر هــل 

جــاء التنظيــم القانونــي للأقاليــم هــو الآخــر متفقــاً مــع التنظيــم الدســتوري؟

شــكل دســتور عــام 2005 منعطفــاً مهمــاً فــي الحيــاة الكرديــة والعراقيــة علــى 
حــد ســواء، إذ أشــار إلــى طبيعــة الدولــة، وشــكل الحكــم، ومســاحة الحقــوق والحريــات 
الممنوحــة للعراقييــن. وتوجــه إلــى تبنــي صيغــة الاتحــاد الفيدرالــي بعــد أن كانــت الدولــة 
ســابقاً بســيطة. واســتند هذا التحول إلى المادة الأولى من الدســتور التي تنص على”: 
جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا 

جمهــوري نيابــي ديمقراطــي«، مــع التأكيــد علــى إبقــاء وحــدة العــراق.

السياســي  المجتمــع  إليــه  يحتــاج  توافقيــاً  منهجــاً  الفيدرالــي  النظــام  يُعــد 
والاجتماعــي للتخلــص مــن الانقســامات فــي الدولــة العراقيــة. كمــا أشــارت المــادة )4( 
إلــى اللغــات الرســمية المعتمــدة فــي البــاد، مؤكــدة أن اللغــة العربيــة واللغــة الكرديــة 

للعــراق. الرســميتان  اللغتــان  همــا 
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ومــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة العــراق وســامته واســتقلاله وســيادته ونظامــه 
الديمقراطــي الاتحــادي، وســدّ الأبــواب أمــام أي مطالبــات انفصاليــة مــن الأقاليــم، تــم 
إدراج المــادة )109( التــي تنــص علــى وحــدة وعــدم تجزئــة الأراضــي العراقيــة، بمــا فــي 

ذلــك إقليــم كردســتان.

إلى جانب ذلك، حدد الدستور مؤسسات الحكم الذاتي التشريعية والتنفيذية 
والقضائيــة فــي المــواد )48، 65، 74، 89(، والهيئــات والمجالــس الاتحاديــة فــي المــواد 
)105، 106، 107(، وكذلك كيفية توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
الأقاليــم فــي المــواد مــن )110( إلــى )115(. كمــا تضمــن الدســتور الآليــات الدســتورية 

لتكويــن الأقاليــم الجديــدة فــي الدولــة الاتحاديــة الناشــئة.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، أشــار الدســتور إلــى موضــوع توزيــع الثــروات الطبيعيــة 
واردات  مــن   90% مــن  أكثــر  يشــكلان  باعتبارهمــا  والغــاز،  النفــط  وبخاصــة  وإدارتهــا، 
العــراق. لــذا، يجــب علــى الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة 
إدارة هذيــن المصدريــن، مــع مراعــاة التوزيــع الســكاني الكلــي للعــراق وتحديــد حصــص 

معينــة للأقاليــم التــي شــهدت تهميشــاً تنمويــاً فــي ظــل النظــام الســابق.

وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، وأيــاً كانــت المعالجــة الدســتورية، فإننــا ســنبحث أركان اللامركزيــة 
السياســية فــي ظــل دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، بوصــف ذلــك النطــاق العــام 

الــذي يحكــم تفاعــات الإدارة السياســية وعمليــة الحكــم.

	1 التعارض القانوني وازدواجية التشريع.

الــذي يضمــن وجــود مراكــز  القانونــي  الإطــار  يعــد  الاتحــادي  الدســتور  أن  مــع 
قانونيــة وسياســية يتمتــع كل منهــا بمميــزات الدولــة، إلا أنــه يوجــد إلــى جانبــه دســتوراً 
خاصــاً لــكل دويلــة تؤســس بموجبــه الســلطات الثــاث )تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة(، 
وتباشــر مهامهــا فــي نطــاق تلــك الدويلــة. علــى أن يبقــى الدســتور الاتحــادي القانــون 
الأعلــى والاســمى فــي الدولــة، لــذا لا يصــح أن يخالــف دســتور الإقليــم نصــاً دســتورياً 
اتحاديــاً، إذ يعــد باطــاً كل نــص يــرد فــي دســاتير الأقاليــم يتعــارض معــه، مع الإشــارة إلى 
أن حظــر التعــارض لا يقتصــر علــى دســتور الإقليــم فقــط، بــل يتعــداه إلــى القوانيــن أيضــاً، 
ومــن ثــم يتوجــب علــى المشــرع فــي الإقليــم عــدم ســن قانــون يتعــارض مــع الدســتور 
الاتحــادي، ذلــك أن الازدواجيــة فــي اللامركزيــة السياســية لا تقتصــر علــى مجــرد وجــود 
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إلــى وجــوب وجــود  بــل يتعــداه الأمــر  الدســتور الاتحــادي ودســاتير الأقاليــم فحســب، 
قوانيــن اتحاديــة وأخــرى محليــة تســري فــي حــدود الإقليــم. تجــدر الإشــارة بهــذا الصــدد 
الــى ان المشــرع الدســتوري وان اقــر النظــر فــي دســتورية القوانيــن، إلا أنــه لــم ينــص 

صراحــة علــى النظــر فــي دســتورية دســاتير الأقاليــم.2

فضــاً عمــا تقــدم، فإنــه فــي الوقــت الــذي أقــر فيــه المشــرع الدســتوري عــدم 
عــدم  بالمقابــل  يقــرر  لــم  الاتحــادي،  الدســتور  مــع  الأقاليــم  دســتور  تعــارض  جــواز 
جــواز مخالفــة قوانيــن الأقاليــم للقانــون الاتحــادي، إذ جعــل الأولويــة فــي الصلاحيــات 
المشــتركة لقانــون الإقليــم فــي حالــة الخــاف مــع القانــون الاتحــادي. والحقيقــة أن هــذا 
الاتجــاه مــن المشــرع الدســتوري يعــد غيــر مألــوف فــي النظــم الاتحاديــة، فقــد رجــح 
قانــون الإقليــم علــى القانــون الاتحــادي فــي حالــة الخــاف بينهمــا، وهــذا يتعــارض مــع 
خصائــص اللامركزيــة السياســية. ولــم يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل أقــر المشــرع 
الدســتوري فــي البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )121( مــن الدســتور، الحــق لســلطة الإقليــم 
فــي تعديــل تطبيــق القانــون الاتحــادي فــي الإقليــم، فــي حالــة وجــود تناقــض أو تعــارض 
بيــن القانــون الاتحــادي وقانــون الإقليــم، بخصــوص مســألة لا تدخــل فــي الاختصاصــات 
الحصريــة للســلطات الاتحاديــة. وهــذا يعــد خرقــاً آخــر لأصــول النظــام الاتحــادي، إذ إن 
الفقــه الدســتوري متفــق علــى أن التشــريعات التــي يصدرهــا برلمــان الدويلــة لا يتعــدى 
أثرها حدود الدويلة، شــريطة عدم مخالفتها للتشــريعات الاتحادية، وفي حالة الخلاف 

بينهمــا تعطــى الأولويــة للتشــريع الاتحــادي.

وممــا تقــدم يتضــح وجــود إربــاك وضعــف فــي الصياغــة الدســتورية لنصــوص 
دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005، فيمــا يتعلــق بالمادتيــن )115( و)121/ثانيــاً( مــن 
الدســتور. ولعلنــا لا نبالــغ فــي الوصــف إذا قلنــا إن منــح العلويــة لقانــون الإقليــم يعــد مــن 
أهــم المســائل التــي يتوجــب إعــادة النظــر فيهــا، وصياغتهــا بشــكل يضمــن علويــة وســمو 
القانــون الاتحــادي علــى قوانيــن الإقليــم، علــى أســاس أن إرادة ممثلــي الشــعب العراقــي 
يجــب أن تســود وتعلــو علــى إرادة بعــض فئــات الشــعب العراقــي فــي منطقــة جغرافيــة 

محــددة.

2. الدستور العراقي الدائم لعام 2005، المادة 117.
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	2 ازدواجية الإدارة والصلاحيات.

تُعــد ثنائيــة الســلطة السياســية مــن أهــم ســمات اللامركزيــة السياســية، حيــث 
والحكومــات  الاتحاديــة  الحكومــة  بيــن  الدســتورية  الاختصاصــات  توزيــع  عــن  تنتــج 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الثــاث:  بفروعهــا  السياســية  الســلطة  وتمــارس  الإقليميــة. 
والقضائيــة مــن قبــل ســلطتين همــا: الســلطة الاتحاديــة وســلطة الإقليــم، إذ تختــص كل 
منهمــا بجــزء مــن الســلطة السياســية وفــق الاختصاصــات الدســتورية المحــددة لهمــا. 
فالســلطة الاتحاديــة تمــارس اختصاصهــا علــى كل إقليــم الدولــة الاتحاديــة وبصــورة 
مباشــرة علــى جميــع مواطنــي الدويــات دون اســتثناء، بخــاف الســلطة الإقليميــة التــي 

تمــارس اختصاصاتهــا داخــل الإقليــم.

للســلطات  الثالــث  البــاب   2005 لســنة  العــراق  جمهوريــة  دســتور  أفــرد  وقــد 
مــن  الاتحاديــة  الســلطات  »تتكــون  أن.  علــى   )47( المــادة  فــي  نــص  إذ  الاتحاديــة، 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، تمــارس اختصاصاتهــا ومهماتهــا علــى 
أســاس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات«. وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن المشــرع 
الدســتوري فــي اســتكمال الركــن الثانــي مــن أركان اللامركزيــة السياســية فــي دســتور 
جمهوريــة العــراق لعــام 2005، إلا أن هــذه الجهــود لــم تُســتكمل حتــى يومنــا هــذا، الأمــر 
الــذي يســتوجب علــى مجلــس النــواب الإســراع فــي اســتكمال حلقــات الثنائيــة، لا ســيما 
مــا يتعلــق بتشــريع قانــون مجلــس الاتحــاد، لضمــان تمثيــل أكبــر للأقاليــم والمحافظــات 

داخــل الهيئــة التشــريعية.

	3 توزيع الاختصاصات بين السلطات.

يتولــى الدســتور الاتحــادي مهمــة توزيــع الاختصاصــات بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
والحكومــات المحليــة أو حكومــة الإقليــم، متأثــراً فــي ذلــك بظــروف نشــأة الاتحــاد ومــدى 
رغبــة أعضائــه فــي دعــم وتقويــة الســلطات الاتحاديــة أو، علــى العكــس، فــي الحفــاظ 
علــى الكيانــات الذاتيــة للدويــات. وعنــد النظــر فــي نصــوص دســتور جمهوريــة العــراق 
لعــام 2005، نجــد أنهــا قــد حــدّدت اختصاصــات حصريــة للســلطات الاتحاديــة، والتــي 

تتمثــل فــي الاختصاصــات التاليــة:

	1 ونظامــه . وســيادته  واســتقلاله  وســامته  العــراق  وحــدة  علــى  المحافظــة 
الاتحــادي. الديمقراطــي 
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	2 رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات .
والاتفاقيــات الدوليــة، وسياســات الاقتــراض والتوقيــع عليهــا وإبرامهــا، ورســم 

السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة الخارجيــة الســيادية.

	3 وضــع سياســة الأمــن الوطنــي وتنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قــوات مســلحة .
وإدارتهــا، لتأميــن حمايــة وضمــان أمــن حــدود العــراق والدفــاع عنــه.

	4 السياســة . وتنظيــم  العملــة،  وإصــدار  والجمركيــة،  الماليــة  السياســة  رســم 
الميزانيــة  ووضــع  العــراق،  فــي  والمحافظــات  الأقاليــم  حــدود  عبــر  التجاريــة 
وإدارتــه. المركــزي  البنــك  وإنشــاء  النقديــة  السياســة  ورســم  للدولــة،  العامــة 

	5 تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي..

بيــن  )114( اختصاصــات مشــتركة  المــادة  فــي  الدســتوري  المشــرع  بالمقابــل، حــدد 
- الآتيــة:  بالاختصاصــات  تتمثــل  والتــي  الأقاليــم،  الاتحاديــة وســلطات  الســلطات 

	1 إدارة الكمــارك بالتنســيق مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة .
فــي إقليــم، وينظــم ذلــك بقانــون. 

	2 تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها..

	3 رســم السياســة البيئيــة لضمــان حمايــة البيئــة مــن التلــوث، والمحافظــة علــى .
نظافتهــا، بالتعــاون مــع الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم.

	4 رسم سياسات التنمية والتخطيط العام..

	5 غيــر . والمحافظــات  الأقاليــم  مــع  بالتعــاون  العامــة،  الصحيــة  السياســة  رســم 
إقليــم. فــي  المنتظمــة 

	6 رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات .
غيــر المنتظمــة في إقليم.

	7 رســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة، وتنظيمهــا بمــا يضمــن توزيعــاً عــادلاً .
لهــا، وينظــم ذلــك بقانــون.

جديــر بالذكــر فــي هــذا المجــال، ان توزيــع الاختصاصــات بيــن الحكومــة المركزيــة 
تحديــد  إلــى  الأمــر  تعــداه  بــل  تقــدم فحســب،  مــا  علــى  يقتصــر  لــم  الإقليــم  وحكومــة 
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المادتيــن )112 و113( مــن الدســتور اختصاصــات مشــتركة بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
والاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم. 

والواقــع العملــي والتطبيــق الفعلــي لنصــوص الدســتور يوضــح ان الاختصاصات 
المشــتركة فقــط بيــن الســلطات الاتحاديــة والاقاليــم تتمثــل فــي: -

أ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.	.

ب رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.	.

ج رســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة، وتنظيمهــا بمــا يضمــن توزيعــاً عــادلاً 	.
لهــا، وينظــم ذلــك بقانــون.

علــى الرغــم مــن أن الدســتور أوجــب اصــدار قانــون لتنظيــم إدارة الكمــارك، وكذلــك 
قانــون يتعلــق برســم سياســة المــوارد المائيــة الداخليــة، إلا أنــه بالمقابــل لــم يوجــب 
اصــدار القوانيــن التــي تنظــم الاختصاصــات الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي المــادة )114( 

مــن الدســتور، وهــو مــا يؤشــر وجــود خلــل فــي الصياغــة الدســتورية.

وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن المــادة )121/رابعــاً( مــن الدســتور 
الســفارات  فــي  لهــا  مكاتــب  تأســيس  فــي  والمحافظــات  الأقاليــم  حــق  علــى  نصّــت 
والإنمائيــة.  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الشــؤون  متابعــة  بهــدف  الدبلوماســية،  والبعثــات 
غيــر أن هــذا النــص يتعــارض مــع أحــكام المــادة )110/أولاً( مــن الدســتور، التــي جعلــت 
مــن رســم السياســة الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي، والتفــاوض بشــأن المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة، وسياســات الاقتــراض والتوقيــع عليهــا وإبرامهــا، فضــاً عــن رســم 
السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة الخارجيــة ذات البعــد الســيادي، اختصاصــات حصريــة 

للســلطات الاتحاديــة.

هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن المادة )121/خامســاً( من الدســتور نصت 
علــى أن تختــص حكومــة الإقليــم بــكل مــا تتطلبــه إدارة الإقليــم وبوجــه خــاص إنشــاء 
وتنظيــم قــوى الأمــن الداخلــي للإقليــم كالشــرطة والأمــن وحــرس الإقليــم، وهذا يتعارض 
والمــادة )110/ ثانيــاً( مــن الدســتور التــي جعلــت سياســة الأمــن الوطنــي وتنفيذهــا، بمــا 

فــي ذلــك إنشــاء قــوات مســلحة وإدارتهــا مــن اختصــاص الســلطات الاتحاديــة.

ولا تفوتنــا الإشــارة هنــا إلــى أن المــادة )126/ رابعــاً( مــن الدســتور حظــرت إجــراء 
أي تعديــل علــى مــواد الدســتور مــن شــأنه أن ينتقــص مــن صلاحيــات الأقاليــم التــي لا 
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تكــون داخلــة ضمــن الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة، إلا بموافقــة الســلطة 
التشــريعية فــي الإقليــم المعنــي، وموافقــة أغلبيــة ســكانه باســتفتاء عــام.

وبهــذا المســلك يتضــح أن هــذا الحظــر يعــد بمثابــة حظــر دائــم، فمــن الصعوبــة 
بمــكان اســتحصال موافقــة الســلطة التشــريعية فــي الإقليــم، وأغلبيــة ســكانه باســتفتاء 
توســيع  صــوب  يتجــه  الــذي  بالشــكل  الإقليــم،  صلاحيــات  مــن  الانتقــاص  علــى  عــام 

الاقاليــم.  اختصاصــات 

ثالثاً: اللامركزية السياسية وتطبيقاتها الفعلية بعد 2003

بعــد ســقوط نظــام البعــث فــي عــام 2003 فتحــت الآفــاق لإقليــم كردســتان فــي 
سبيل السير لتحقيق هدفه، إذ شاركت القوى الكردستانية مع باقي قوى المعارضة 
للنظــام الســابق فــي العمليــة السياســية وكانــت تهــدف إلــى إعــادة بنــاء الدولــة المنهــارة 
فــي   2004 المؤقــت  الدســتور  تضمــن  وقــد  والفدراليــة،  الديمقراطيــة  أســس  علــى 
المــادة )58( حــاً لمشــكلة المناطــق المســتقطعة مــن محافظــات كردســتان والتــي تــم 
إلحاقهــا قســراً بالمحافظــات المجــاورة، غيــر أنــه لــم يتــم تنفيــذ المــادة )58( لا مــن قبــل 
الحكومــة المؤقتــة )حكومــة أيــاد عــاوي( ولا مــن قبــل الحكومــة الانتقاليــة )حكومــة 
إبراهيــم الجعفــري(، هــذا وقــد أقــر مجلــس الحكــم الانتقالــي فــي آذار/مــارس 2004 
والــذي تضمــن مــواد قانونيــة بالفدراليــة كحقيقــة سياســية فــي الواقــع العراقــي مثلمــا 
ورد فــي المــواد )111،112،118،140( وغيرهــا مــن المــوارد، وبالنظــر إلــى المــواد الــواردة 
فــي هــذا الدســتور والتــي أدرجــت حــق الكــرد فــي الفدراليــة السياســية، فقــد هــددت 
التيــارات الكرديــة بالانســحاب مــن العلميــة السياســية فــي حــال تــم تعطيــل هــذه المــواد 
الدســتورية، وهــذا مــا جعــل رئيــس الحكومــة إيــاد عــاوي لإعطــاء هــذه الضمانــات فــي 
أكثــر مــن مناســبة، فضــاً عــن إقــرار قانــون اللغــة الكرديــة كلغــة رســمية ثانيــة للدولــة 
العراقيــة وقــد كان ســبب تنامــي المطالــب الكرديــة هــو الدعــم الأمريكــي، الــذي عــزز مــن 

حجــم حضورهــم السياســي.3

وكنتيجــة للمرحلــة الانتقاليــة، اتفــق أعضــاء مجلــس الحكــم الانتقالــي فــي أول 
3. للمزيد ينظر 

Hawre hasan and dastan jasim, the loss disputed territories, what is next for the Kurd-
istan region? By link
https://www.researchgate.net/publication/325314155_THE_LOSS_OF_DISPUTED_
 TERRITORIES_WHAT_IS_NEXT_FOR_THE_KURDISTAN_REGION
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اجتمــاع لهــم علــى عــدم المســاس بصيغــة حكومــة إقليــم كردســتان الفدراليــة. وقــد 
2005 لتعزيــز حضورهــا  انتخابــات عــام  الكرديــة فرصــة مهمــة خــال  للقــوى  أُتيحــت 
فــي الســاحة السياســية العراقيــة، مســتفيدةً مــن ظــروف التيــارات السياســية الأخــرى 
ّــن ذلــك الشــعب الكــردي مــن تحقيــق إنجــاز بــارز تمثّــل  فــي تلــك الانتخابــات. وقــد مك
أجهزتــه  بحكومتــه وجميــع  والاعتــراف  العــراق،  كردســتان  إقليــم  فدراليــة  إقــرار  فــي 
السياســية والأمنيــة ضمــن الدســتور العراقــي الدائــم. إلا أن عــدم تنفيــذ المــادة )140( 
مــن الدســتور، التــي تعالــج مشــكلة الحــدود والمناطــق المتنــازع عليهــا بيــن الحكومــة 
أدى   ،)2007 )عــام  المحــددة  المــدة  ضمــن  كردســتان،  وإقليــم  بغــداد  فــي  الاتحاديــة 
إلــى بــروز مشــكلات معقــدة نتيجــة تصاعــد الخلافــات بيــن الطرفيــن. ويســتوجب هــذا 
الإشــكال أن يُــدرج ضمــن أولويــات الحكومــة، نظــراً لتداعياتــه المباشــرة علــى العلاقــة 
بيــن حكومتــي الإقليــم وبغــداد، ومــا قــد يترتــب عليــه مــن ضغــوط ناجمــة عــن طبيعــة 
الأوضــاع السياســية المعقــدة التــي يمــر بهــا البلــد بيــن الحيــن والآخــر، وهــو مــا يضعــف 

موقــف الحكومــة الاتحاديــة فــي نهايــة المطــاف.

رابعاً: الخلافات وأثرها على استقرار اللامركزية السياسية

كانــت  التــي  الصراعــات  أن  إلا  الذاتــي  الحكــم  مــن تحقيــق  الأكــراد  رغــم تمكــن 
تتصــف بهــا علاقتهــم مــع الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد لــم يتــم تجاوزهــا بعــد، ومــن 

التــي ميــزت هــذه العلاقــة نجــد: أبــرز الخلافــات المســتعصية 

	1 كركــوك . مدينــة  هنــا  والمقصــود  عليهــا  المتنــازع  المناطــق  حــول  الاختــاف 
المعروفــة بالمــوارد الطبيعيــة خاصــة النفــط حيــث تمتلــك مــا يقــارب %50 مــن 
احتيــاط نفــط العــراق ففــي فتــرة حكــم صــدام أقــر هــذا الأخيــر أن كركــوك كرديــة 
إلا أن النظــام لا يمكــن أن يتنــازل لهــا لصالــح الكــرد كونهــا تمثــل قاعــدة أساســية 
لإعــان الدولــة الكرديــة مــن ناحيــة مســتلزمات الدولــة الاقتصاديــة والجغرافيــة، 
لــذا عمــل علــى ترحيــل الكــرد المتمركزيــن فيهــا إلــى الجنــوب وعمــل علــى تعريبهــا 
بسياســات ديمغرافيــة، فــي حيــن تصــر الحركــة القوميــة الكرديــة علــى ضــم هــذه 
الأخيــرة إلــى إقليــم كردســتان، وهــذا مــا خلــق أكبــر تحــدي لاســتقرار العلاقــات 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة والحكومــة الكرديــة، خاصــة بعــد إدراج المــادة )140( 
مــن دســتور 2005 التــي تنــص علــى ضــرورة إجــراء اســتفتاء عليهــا فــي حــدود 
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2007، إلا أنــه لــم يتــم تنفيــذ هــذا القــرار نتيجــة نقــص التحفيــزات، حيــث أصبحــت 
الحكومــة المحليــة الكرديــة تواجــه المجموعــات العرقيــة والتركمانيــة بالدعــم 
مــن الســلطات العراقيــة للعــرب، فــي حيــن تدافــع الدولــة التركيــة علــى الأقليــة 
التركمانيــة وهنــاك ترجيــح لتطــور الخــاف إلــى درجــة المواجهــة المســلحة علمــا 
أن نســبة الكــرد الذيــن يتمركــزون فيهــا تفــوق نســبة التركمــان والعــرب حيــث 
تبلــغ نســبتهم حوالــي %52، حيــن تصــل نســبة الأقليــات الأخــرى فيهــا إلــى 48%، 
لذلــك فــإن إبقــاء الأمــور علــى حالهــا ســيؤدي للتصــادم بيــن الأطــراف المتنافســة 
علــى المنطقــة وهــذا مــا سيشــكل تهديــدا أمنيــا للدولــة العراقيــة خصوصــاً فــي 
حــال امتــداد النــزاع إلــى مناطــق أخــرى فــي العــراق. الأمــر الــذي يجعــل هــذه 

المناطــق ضمــن حيــز إدارة الضغــوط والتأثيــر.

	2 إقليــم كردســتان . بيــن حكومــة  الغــاز والنفــط  الصــراع والخــاف حــول قانــون 
وحكومــة بغــداد والــذي أدى اســتمرار التوتــر فــي العلاقــة بيــن الطرفين، فبالرغم 
مــن وجــود اتفــاق علــى قانــون النفــط والغــاز عــام 2007، إلا أن الخــاف لــم يــزل، 
مــا أدى إلــى قيــام حكومــة كردســتان بإصــدار قانــون للنفــط والغــاز وإبــرام عقــود 
مــع كبــرى الشــركات العالميــة رغبــة فيهــا فــي التحكــم فــي عمليــة تصديــر النفــط 
بغــداد  مــن جهتهــا عملــت حكومــة  النفطيــة،  العائــدات  مــن  أكثــر  والاســتفادة 
بإنــذار  وقامــت  كردســتان  إقليــم  علــى  الاقتصاديــة  الضغــوط  سياســة  باتبــاع 
شــديد للشــركات المتعاملــة مــع الإقليــم، ممــا أدى إلــى توقــف نشــاط تصديــر 
النفــط مــن كردســتان ســنة 2012 لعــدم التوصــل إلــى إبــرام عقــود مــع شــركات 

نفطيــة أجنبيــة.4

وبعــد أن توقفــت شــركة الشــمال الحكوميــة فــي آذار/مــارس 2016، مــن تصديــر نفــط 
كركــوك الــذي يبلــغ معدلــه 150 ألــف برميــل يوميــاً بعــد أن كان يصــدر عبــر خــط أنابيــب 
يمتــد مــن المناطــق الكرديــة وصــولاً إلــى مينــاء جيهــان فــي تركيــا، تولــى إقليــم كردســتان 
أمر تصدير نفط كركوك بشكل منفرد، ولم تصدر أي شحنة لحساب شركة )سومو( 
مــن مينــاء جيهــان منــذ منتصــف عــام 2015، حيــث بــدأ الإقليــم يســتقل ببيــع النفــط 
المســتخرج مــن حقولــه ومــن كركــوك، ولهــذا حثــت حكومــة بغــداد إقليــم كردســتان علــى 

4. Dana Taib Menmy, Citing constitutional violations, Iraq rejects KRG’s $110 billion 
gas deals with US firms, by link:
https://www.newarab.com/news/baghdad-rejects-krgs-110-billion-gas-deals-us-
firms?utm_source 
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عقــد اتفــاق مبدئــي بيــن شــركة تســويق النفــط الحكوميــة )ســومو( وإقليــم كردســتان 
العــراق بشــأن اســتئناف تصديــر النفــط بشــكل مشــترك فــي حقــول نفــط كركــوك. 

المتنــازع عليهــا،  المناطــق  التخلــص مــن مشــكلة الصــراع حــول  عمومــاً فــإن 
يكمــن فــي محاولــة التوصــل إلــى صيغــة تفاهــم حــول تســيير العمليــات النفطيــة بيــن 

أربيــل وبغــداد لضمــان نجــاح اللامركزيــة السياســية والإداريــة فــي العــراق.5

	3 الخلاف الكردي مع حكومة بغداد حول قضية الموصل.

فــي إطــار الصــراع حــول المناطــق المتنــازع عليهــا، فــإن هناك خلافاً بين الأحزاب 
الكرديــة، لاســيما الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة مســعود البارزانــي، وحركــة 
التغييــر الكرديــة، بــدأ يطغــى علــى العلاقــة مــع بغــداد. فبينمــا أعلــن مســعود بارزانــي عــام 
ّــن قــوات البيشــمركة الكرديــة مــن اســتعادة  2014، بعــد احتــال داعــش للموصــل وتمك
رفــض  بالدمــاء،  رُســمت  الجديــدة  الحــدود  أن  أمريكيــة،  بمســاعدة  واســعة  مناطــق 
التغييــر،  إلــى حركــة  ينتمــي  آنــذاك والــذي  برلمــان كردســتان  يوســف أحمــد، رئيــس 
هــذا المنطــق، وأقــر بــأن هــذا الإشــكال ســيتم حلــه عــن طريــق الحــوار بشــأن المناطــق 

المتنــازع عليهــا.

أســهم تمــدد تنظيــم داعــش الإرهابــي بعــد عــام 2014 فــي تهديــد جميــع أنحــاء 
إقليــم كردســتان مــن الناحيــة الأمنيــة، فمــن الناحيــة الجغرافيــة يشــكلّ وجــود الخلايــا 
النائمــة فــي مناطــق قريبــة مــن الإقليــم تهديــدات مباشــرة ومســتمرة. وفــي الوقــت 
تنظيــم  فــي محاربــة  الإقليــم  فــي كردســتان جهــود  الاقتصاديــة  الأزمــة  تُهــدد  نفســه، 
أن  كمــا  لفتــرات متعاقبــة،  أجورهــا  البيشــمركة  قــوات  تتلــقَّ  لــم  إذ  الإرهابــي،  داعــش 
حكومــة إقليــم كردســتان غيــر قــادرة علــى تحمّــل التكاليــف الماليــة للحــرب. وهــذا مــا 
يزيــد مــن الأعبــاء المفروضــة علــى كلٍّ مــن حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة 
فــي بغــداد عنــد تقييــم التحديــات والتهديــدات المرتبطــة بالسياســات الحكوميــة فــي 

مجــال إدارة الحكــم.

من خلال ما ســبق نســتنتج أن فترة ما بعد عام 2003 كانت النقطة المحورية 
التــي فتحــت الآفــاق للكــرد فــي تحقيــق أهدافهــم وتكريــس اللامركزيــة السياســية، إذ 
أصبحــوا يشــكلّون ثقــاً سياســياً علــى الســاحة العراقيــة، وبحكــم تعاونهــم مــع دول 

5. استندت الباحثة الى التفاصيل المنشورة في التقرير عبر الرابط الإلكتروني:
https://apnews.com/article/iraq-kurds-oil-revenues-salaries-dispute-948d0682f42f-
 0664ba9d6a0baca4799e
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خارجيــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أصبحــوا يــؤدون دوراً محوريــاً فــي الدولــة 
العراقيــة، خصوصــاً بعــد تأكيدهــم علــى ضــرورة التعــاون فــي ســبيل مكافحــة الإرهــاب، 
بالحكومــة  إقليــم كردســتان  تميــز علاقــة حكومــة  التــي  والتوتــرات  العوائــق  رغــم كل 
المركزيــة حــول قضايــا اقتصاديــة، ونفــط كركــوك، أو بســبب دعوتهــم إلــى ترســيم حــدود 

الإقليــم وحــل قضيــة المناطــق المتنــازع عليهــا.

خامساً: الاستقرار الفعلي للامركزية السياسية خلال الفترة 2006-2014

منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 وبسبب طبيعة العلاقة السياسية 
بيــن الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة زادت المــوارد الماليــة لإقليــم كردســتان بشــكل كبيــر، 
وأدت هــذه الزيــادة فــي المــوارد الماليــة للإقليــم إلــى تنميــة شــاملة أســهمت فــي زيــادة 
الاتحــادي  المســتويين  علــى  البشــري  الحــال  الواقــع  وتحســين  السياســي  الاســتقرار 

والمحلــي، هــذا يرجــع إلــى الواقــع الجديــد، وعلــى النحــو الآتــي:

أولاً: علــى المســتوى الاتحــادي: تعــد الفتــرة 2006 - 2014 فتــرة الاســتقرار السياســي 
بيــن إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة، وذلــك بســبب الأحــداث التاليــة:

	1 سقوط نظام البعث في العراق..

	2 اقــرار الوضــع القانونــي لإقليــم كردســتان والاعتــراف بفدراليــة الإقليــم وســلطاتها .
الثــاث منــذ تأسيســها فــي 1992، ثــم فــي الدســتور العراقــي لعــام 2005، )-117

.)142

	3 الســنوية . العامــة  الموازنــة  فــي  كردســتان  لإقليــم  الســنوية  الميزانيــة  تحديــد 
الاتحاديــة. للحكومــة 

	4 العراقــي . الدســتور  فــي  الإقليــم  حــرس  كقــوات  البيشــمركة  بقــوات  الاعتــراف 
.2005

ثانيــاً: علــى المســتوى الإقليمــي: كانــت الفتــرة مــن 2006 إلــى 2014، بمثابــة تغييــر كبيــر 
فــي مســتوى الاســتقرار السياســي فــي إقليــم كردســتان، لسياســات عــدة منهــا:
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	1 انتهــاء التقســيم الجغرافــي والإداري والسياســي فــي إقليــم كردســتان وتشــكيل .
حكومــة موحــدة وبرلمــان يمثــل الإرادة الشــعبية.

	2 الدعم الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها..

أســهمت هــذه التغيــرات فــي انتهــاء حربــاً طويلــة مــن جهــة، وفتحــت بــاب واســع 
أمــام النشــاط الاقتصــادي، وأدى قانــون الاســتثمار دوراً هامــا فــي جلــب المســتثمرين 
المــال  ورأس  المســتثمر  مــع  يتعامــل  القانــون  لإنــه  كردســتان،  لإقليــم  الخارجــي 
الاجنبــي كمســتثمر الوطنــي، أدت هــذه السياســة إلــى تتطــور الهائــل فــي اســتقطاب 
المــوارد الماديــة، وفــي غضــون ثمانــي الســنوات نفــذت المشــاريع الاســتثمارية بمبلــغ 
36,826,468,145 مليــار دولار الأمريكــي، كل هــذه التطــورات جــاءت بســبب الاســتقرار 

السياســي فــي اقليــم كردســتان.

وضمــن هــذه المــدة تحســن مســتوى التنظيــم والتقنيــن وزيــادة المــوارد الماليــة، 
يمكــن أن يُعــزى هــذا التحســن إلــى ظهــور معارضــة برلمانيــة قويــة، لا سّــيما حركــة 
كــوران، إذ تــم بــذل الكثيــر مــن العمــل لتدويــن مصــادر الإيــرادات الحكوميــة فــي الموازنــة 
الســنوية وإحضارهــا إلــى الخزانــة العامــة، وتجلــى هــذا التحســن فــي عــدة خطــوات علــى 

أســاس مالــي.

	3 تنظيم موازنات الاحزاب وفق القانون..

سادساً: تدهور اللامركزية السياسية خلال فترة 2014 - 2023

علــى عكــس الفتــرة مــن 2006 إلــى 2014، واجــه إقليــم كردســتان صعوبــات فــي 
تحصيــل الإيــرادات، ويعــود ذلــك إلــى المشــاكل الإداريــة والسياســية ذات الطابــع المالــي 
بيــن أربيــل وبغــداد، والتــي أدت إلــى قطــع موازنــة إقليــم كردســتان. لذلــك تراجعــت 
عائــدات الاقليــم علــى المســتوى الاتحــادي بشــكل كامــل، واعتمــاد اقليــم كردســتان فــي 
هــذه المرحلــة أكثــر علــى عائــدات الاقليــم مــن مصــادر مختلفــة كمــا ســيتم توضيحــه فــي 

النقــاط الآتيــة:

	1 اســتخراج المــوارد الماديــة علــى مســتوى الاقليــم: منــذ عــام 2014، بــدأت حكومــة .
إقليــم كردســتان العــراق بإرســال نفطهــا الخــام إلــى الأســواق العالميــة عبــر مينــاء 
جيهــان التركــي وخــط أنابيــب العــراق - تركيــا علــى الرغــم مــن اعتــراض بغــداد، 
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تســمى هــذه المرحلــة مــن قبــل بعــض مســؤولين إقليــم كردســتان بمرحلــة 
الاســتقلال الاقتصــادي عــن حكومــة الاتحــادي، لأســباب عــدة منهــا:

	1 قطــع حصــة ميزانيــة اقليــم كردســتان مــن الموازنــة العامــة الســنوية لحكومــة (
الاتحاديــة.

	2 بــدء الحــرب علــى الإرهــاب مــع تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام (
)داعــش(.

	3 انتشــار وبــاء كوفيــد - 19 وتأثيراتــه علــى الاســواق العالميــة وانخفــاض ســعر (
النفــط.

كشــفت هذا الواقع الجديد عن المشــاكل الأساســية للسياســة الاســتخراجية في إقليم 
كردســتان، لذلــك اتخــذت حكومــة إقليــم كردســتان عــدة خطــوات جديــدة إلــى جانــب بيــع 
النفــط فــي هــذه المرحلــة، منهــا تشــريع قانــون الإصــاح فــي الرواتــب والمخصصــات 
والمنــح والامتيــازات والتقاعــد فــي إقليــم كردســتان وربــط جميــع الرواتــب والبــدلات 
والمســتحقات الماليــة بالنظــام القياســات الحيويــة )Biometery( واســترداد الديــون 

التجاريــة والحكوميــة وتقليــل النفقــات التشــغيلية.

أدت تلــك الإصلاحــات إلــى دفــع إقليــم كردســتان باتخــاذ جملــة مــن الخطــوات 
الاســتخراجية  السياســات  خــال  مــن  ســيما  لا  الماليــة،  المــوارد  زيــادة  إلــى  الراميــة 
والإداريــة الجديــدة. وقــد تــم التركيــز علــى تحســين الإدارة الضريبيــة، وتوســيع قاعــدة 
الجبايــة، والحــد مــن التهــرب الضريبــي، إلــى جانــب تطويــر البنيــة التحتيــة للقطاعــات غير 

النفطيــة مثــل الزراعــة والســياحة والصناعــة الخفيفــة.

وقــد أســهمت هــذه الإجــراءات بشــكل واضــح فــي زيــادة العائــدات غيــر النفطيــة 
المحليــة مقارنــة بالســنوات الســابقة، إذ بلغــت نســبة الإيــرادات الداخليــة فــي عــام 2021 
نحــو %28 مــن مجمــوع الإيــرادات الحكوميــة. وفــي عــام 2022، ارتفعــت هــذه النســبة 
إلــى حوالــي %32، بينمــا أشــارت بيانــات أوليــة لعــام 2023 إلــى تجــاوز الإيــرادات غيــر 
النفطيــة حاجــز 1.6 تريليــون دينــار عراقــي، أي مــا يقــارب %35 مــن إجمالــي الإيــرادات 

العامــة للإقليــم.
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وتعــود هــذه الزيــادة أيضــاً إلــى ارتفــاع إيــرادات الجمــارك والضرائــب ورســوم 
 22% تقــارب  بنســبة  الجمركيــة وحدهــا  الإيــرادات  زادت  الحكوميــة، حيــث  الخدمــات 
مقارنــة بعــام 2020. كمــا ارتفعــت إيــرادات الضرائــب بنســبة %18، نتيجــة التوســع فــي 

النظــام الإلكترونــي للجبايــة وتطبيــق آليــات رقابــة ماليــة أكثــر صرامــة.6

	2 كردســتان . إقليــم  واجــه  الاتحــادي:  مســتوى  علــى  الماليــة  المــوارد  اســتخراج 
صعوبــات فــي الحصــول علــى مــوارد ماليــة مــن الحكومــة الاتحاديــة فــي هــذه 
القضايــا  حــول  وبغــداد  أربيــل  بيــن  السياســي  الخــاف  وصــل  إذ  المرحلــة، 
الصــراع  مســتوى  إلــى   )2014-2023( المرحلــة  هــذه  فــي  العالقــة  السياســية 
والضغــوط  الوســائل  باســتخدام  كردســتان  إقليــم  واقــع  علــى  وأثــر  الشــديد 
الماليــة مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة لأجــل الوصــول إلــى جميــع البيانــات الماليــة 
عــن النفقــات. إيــرادات الإقليــم، فضــاً  فــي مجــال  واعتمــاد أســلوب أكثــر وضوحــاً 

هــذه  خــال  وبغــداد  أربيــل  بيــن  السياســية  التوتــرات  تداعيــات  أهــم  مــن  كان 
الفتــرة قيــام الحكومــة الاتحاديــة بقطــع حصــة إقليــم كردســتان مــن الميزانيــة الاتحاديــة 
لــم يتــم إرســال أي مبلــغ مــن  2014، منــذ ذلــك الحيــن،  الســنوية فــي شــباط/فبراير 
موازنــة إقليــم كردســتان عمليــاً إلــى إقليــم كردســتان كمــا هــو مكتــوب فــي مشــروع 

.2023 2014 حتــى  بيــن  قانــون الموازنــة للســنوات الماليــة الاتحاديــة 

أســهم هــذا الواقــع فــي منــع حكومــة الإقليــم مــن القيــام بكثيــر مــن مهامهــا، إذ 
خُفّضــت أيــام العمــل فــي الدوائــر الحكوميــة إلــى ثلاثــة أيــام، ثــم إلــى يــوم واحــد. كمــا 
أضــرب المعلمــون عــن العمــل عــدة مــرات، وفــي بعــض الحــالات بلغــت فتــرة الغيــاب 
عــن التدريــس ثلاثــة أشــهر، خاصــة فــي محافظتــي الســليمانية وحلبجــة، فضــاً عــن 

انخفــاض حــاد فــي مســتوى الخدمــات العامــة بشــكل كبيــر.

وفــي الســنوات اللاحقــة، اســتمر هــذا النمــط غيــر المنتظــم فــي التمويــل، حيــث 
بلــغ متوســط التمويــل الفعلــي المرســل مــن بغــداد إلــى الإقليــم بيــن 2015 و2020 أقــل 
مــن %70 مــن المبالــغ المخصصــة نظريــاً فــي الموازنــة، وفقــاً لتقاريــر ديــوان الرقابــة 
الماليــة الاتحــادي. وفــي عــام 2021، تــم إرســال مبلــغ لا يتجــاوز 4.5 تريليــون دينــار عراقي، 
فــي حيــن كانــت الحصــة المقــررة تقــارب 9 تريليــون دينــار، أي بعجــز تمويلــي بلــغ 50%.

6. تضمنت البيانات المتضمنة الإشارة الى مواقع رسمية منشورة على الرابط:
 https://drawmedia.net/en/page_detail?smart-id=16989&utm_source
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وبالمقابــل، كثفــت حكومــة إقليــم كردســتان جهودهــا لتعظيــم المــوارد الذاتيــة، 
خاصــة فــي ظــل التأثيــرات الاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19 التــي بــدأت بالتراجــع فــي 
أواخــر 2021. وقــد أدى تحســن النشــاط التجــاري وارتفــاع أســعار النفــط العالميــة، التــي 
تجــاوزت حاجــز 85 دولاراً للبرميــل فــي بعــض أشــهر عــام 2022، إلــى تمكيــن الإقليــم مــن 
زيــادة عوائــده النفطيــة، والتــي بلغــت فــي عــام 2022 مــا يقــرب مــن 8.2 مليــار دولار، أي 

مــا يعــادل أكثــر مــن 12 تريليــون دينــار عراقــي.7

فيما يلي جدول يوضح البيانات المالية الرئيسية لإقليم كردستان بين عامي 2014 
و2022

الحصة المقررة السنة
)تريليون دينار(

الحصة 
المستلمة 

)تريليون دينار(

عوائد نفطية 
للإقليم )تريليون 

دينار(

عوائد غير 
نفطية )تريليون 

دينار(

20140.00.011.50.9
20158.55.58.01.0
20168.76.07.51.2
20178.96.18.21.3
20189.06.39.11.4
20199.26.59.81.5
20209.34.512.01.6
20219.55.812.51.8
20229.76.013.02.0

تــم الاعتمــاد فــي هــذا الجــدول علــى مصــادر تشــمل دوريــات صــادرة عــن وزارة الثــروات 
لمراجعــة  المتعاقــدة   ،Deloitte شــركة  وبيانــات  كردســتان  إقليــم  فــي  الطبيعيــة 

الشــفافية.
7. THE KURDISTAN REGION OF IRAQ: by link
https://documents1.worldbank.org/curated/en/579451468305943474/pdf/
958080PUB0Apri0PUBLIC09781464805486.pdf?utm_source 
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	3 تمكين الموارد البشرية في إقليم كردستان 2014-2023.

 2023–2014 الفتــرة  إقليــم كردســتان خــال  فــي  العامــة  السياســات  شــهدت 
توجهــاً واضحــاً نحــو اعتمــاد السياســات الاجتماعيــة التمكينيــة، لاســيما فيمــا يتعلــق 
بفئتــي النســاء والشــباب، باعتبارهمــا مــن الركائــز الأساســية فــي البنيــة الديموغرافيــة 
والاجتماعيــة للإقليــم. وقــد هدفــت هــذه السياســات إلــى توســيع المشــاركة المجتمعيــة 
وتعزيــز شــرعية النظــام السياســي مــن خــال إدمــاج الفئــات الناشــطة والمؤثــرة فــي 

العمليــة السياســية والاجتماعيــة، وتقويــة قنــوات التواصــل بيــن الدولــة والمجتمــع.

ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الفئات، إلا أن محدودية القدرات الاقتصادية، 
إلــى جانــب التحديــات الأمنيــة والسياســية التــي أعقبــت أحــداث عــام 2014، ولا ســيما 
ظهــور تنظيــم داعــش، أدت إلــى عجــز الحكومــة فــي توفيــر فــرص عمــل كافيــة، خاصــة 
فــي القطــاع الخــاص، مــا تســبب فــي اتســاع الفجــوة بيــن الشــباب والحكومــة، وارتفــاع 

مســتويات الإحبــاط، وتنامــي الاحتجاجــات الشــعبية والمظاهــرات ضــد الســلطات.

وفــي إطــار هــذه السياســات، عملــت حكومــة الإقليــم علــى تأســيس مجموعــة من 
الهياكل المؤسســية لدعم النســاء والشــباب، من بينها: لجنة حقوق المرأة في برلمان 
كردســتان، والمجلــس الأعلــى للمــرأة والتنميــة، إلــى جانــب تعييــن قاضيــات لأول مــرة 
فــي الجهــاز القضائــي. كمــا نــص قانــون انتخابــات برلمــان كردســتان علــى تخصيــص 
حصــة %30 للمــرأة فــي البرلمــان والمجالــس المحليــة، وهــي نســبة أصبحــت قاعــدة 
شــبه ثابتــة فــي بعــض الأحــزاب السياســية والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وفــي خطــوة 
لتمكيــن فئــة الشــباب، تــم تعديــل قانــون الانتخابــات رقــم )1( لســنة 1992 لتخفيــض 

ســن الترشــح إلــى 25 عامــاً لعضويــة البرلمــان ومجالــس المحافظــات.8

ورغــم التقــدم علــى المســتوى القانونــي والمؤسســي، فــإن تطبيــق السياســات 
التمكينيــة مــا زال يواجــه تحديــات كبيــرة علــى أرض الواقــع، نتيجــة ضعــف التنفيــذ 
ارتفــاع  فــي اســتمرار  ذلــك  انعكــس  البشــرية. وقــد  الطاقــات  آليــات تفعيــل  وقصــور 
معــدلات البطالــة بيــن النســاء، وتفاقــم العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، إلــى جانــب 
زيــادة معــدلات هجــرة الشــباب إلــى الخــارج، مقابــل تصاعــد تدفــق العمالــة الأجنبيــة إلــى 

الإقليــم.

8. للمزيد ينظر قاعدة التشريعات في إقليم كردستان عن طريق الرابط:
 /https://www.parliament.krd/arabic
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مــا  والتطبيــق،  التخطيــط  بيــن  فجــوة  وجــود  إلــى  المؤشــرات  هــذه  وتشــير 
يســتدعي إعــادة النظــر فــي السياســات التمكينيــة القائمــة، وتبنــي نمــاذج أكثــر تكامــاً 
وعدالــة فــي إشــراك النســاء والشــباب لتحقيــق اســتقرار سياســي واجتماعــي مســتدام 
فــي الإقليــم. وقــد أســهم قــرار قطــع حصــة الاقليــم مــن الموازنــة الاتحاديــة منــذ 2014، 
فــي تصاعــدت التوتــرات بيــن الجانبيــن خاصــة حــول تصديــر النفــط اقليــم كردســتان 
العامــة  السياســة  أدت  إذ  جيهــان،  مينــاء  إلــى  التركــي   - العراقــي  الأنابيــب  خــط  عبــر 
لإقليــم كردســتان المتمثلــة فــي الحصــول علــى المــوارد الماليــة مــن خــال بيــع النفــط 
إلــى مرحلــة أخــرى مــن عــدم الاســتقرار السياســي بيــن بغــداد وأربيــل، لأن سياســة بيــع 
النفــط خضعــت لتحليــات سياســية مختلفــة مــن كلا الجانبيــن، أربيــل وبغــداد. ويمكــن 
فهــم المنظــور السياســي لطرفــي العلاقــة فــي تقييــم التفاعــات القائمــة بينهمــا، ضمــن 

المجــالات الآتيــة:

	1 اعتبرت الحكومة المركزية ذلك تهريباً للنفط..

	2 اعتبــرت حكومــة اقليــم كردســتان نفــط وغــاز اقليــم كردســتان حقــاً دســتورياً فــي .
ضــوء الدســتور والقانــون.

	3 إقليــم . وحكومــة  العراقيــة  الاتحاديــة  الحكومــة  بيــن  البنيويــة  الخلافــات  أدّت 
كردســتان، ولا ســيما مــا يتعلــق بتوزيــع الثــروات الطبيعيــة وصلاحيــات الإدارة 
وقــد  الطرفيــن.  بيــن  والدســتورية  السياســية  التوتــرات  إلــى تصاعــد  الماليــة، 
تجلّــى ذلــك بوضــوح فــي عــام 2017، عندمــا نظّمــت حكومــة إقليــم كردســتان 
تعريــف  لإعــادة  فــي محاولــة  العــراق،  عــن  الاســتقلال  بشــأن  اســتفتاءً شــعبياً 
العلاقــة الاتحاديــة خــارج الإطــار الدســتوري القائــم، اســتناداً إلــى مــا اعتبرتــه حقّــاً 

فــي تقريــر المصيــر اســتناداً إلــى مبــادئ القانــون الدولــي.

واجهــت الحكومــة الاتحاديــة هــذا التحــرك الأحــادي الجانــب بإجــراءات إداريــة 
واقتصاديــة صارمــة، شــملت فــرض حظــر جــوي علــى مطــارات الإقليــم، وإغــاق المنافــذ 
الحدوديــة، فضــاً عــن إعــادة نشــر القــوات الاتحاديــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا، وعلــى 
رأســها كركــوك. وقــد اســتندت بغــداد فــي إجراءاتهــا إلــى قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، الذي قضى بعدم دستورية الاستفتاء وعدّه 
غيــر قانونــي وغيــر مُلــزم، انطلاقــاً مــن مبــدأ وحــدة أراضــي الدولــة العراقيــة المنصــوص 

عليــه فــي المــادة )1( مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005.
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بــه  لــم تعتــرف  وعلــى المســتوى الدولــي، قوبــل الاســتفتاء برفــض واســع، إذ 
أي مــن الــدول الفاعلــة إقليميــاً أو دوليــاً، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة، ودول الاتحــاد 
الأوروبــي، وتركيــا، وإيــران، باعتبــار أن الخطــوة تهــدد وحــدة العــراق وســيادته، وتفتــح 
بابــاً لمزيــد مــن الانقســامات فــي المنطقــة. كمــا أكــدت بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة 
العــراق )يونامــي( ضــرورة حــل الخلافــات العالقــة بيــن أربيــل وبغــداد مــن خــال الحــوار 

والتفاهــم ضمــن إطــار الدســتور العراقــي.

تحليــل   :)2005–2014( كردســتان  إقليــم  تجــاه  الاتحاديــة  السياســات  تقييــم  ســابعاً: 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة  والمؤثــرات  الأداء  مؤشــرات 

لقد تخلّلت الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى منتصف عام 2005 مجموعة 
مــن الإجــراءات والسياســات الاتحاديــة التــي أثـّـرت بصــورة مباشــرة علــى الإقليــم، بمــا فــي 
ذلــك خصــم الرواتــب مــن موظفــي الدولــة والمتقاعديــن )ادخــار إجبــاري( كأداة ضغــط 
مالــي، ممــا أدّى إلــى احتقــان شــعبي واســع نتيجــة تأخــر صــرف الرواتــب لعــدة أشــهر 

فــي بعــض الأحيــان.

والمظاهــرات  المدنيــة  الاضطرابــات  ارتفعــت  فقــد  الاجتماعيــة،  الناحيــة  مــن 
وســلمية الاحتجاجــات بصــورة ملحوظــة؛ ففــي شــباط/فبراير 2005، ســجلت زيــادة 
كانــت  حيــث  ســبقه،  الــذي  بالشــهر  مقارنــة  الاحتجاجيــة  الأحــداث  فــي   13% بنســبة 
المطالــب الأساســية تتعلــق بصــرف الرواتــب والتوظيــف وتحســين الخدمــات، تزامــن 
ذلــك مــع توقــف تمويــل مخصصــات الطلبــة فــي الجامعــات والمعاهــد نتيجــة التأخــر 
المالــي مــن بغــداد، ممــا أثــر ســلباً علــى فئــات الطلبــة وأدّى إلــى شــعور بتراجــع العدالــة 

الاجتماعيــة.9

سياســياً، تُعــد انخفــاض نســبة المشــاركة الانتخابيــة فــي الانتخابــات الاتحاديــة 
2018 إلــى %59 مقارنــة بحوالــي %74.5 فــي 2009 و%75.6 فــي 2005، مؤشــراً صارخــاً 
علــى تراجــع الثقــة فــي المؤسســات الحكوميــة، هــذا التراجــع يعكــس عجــزاً متزايــداً فــي 

تفعيــل عمليــة الشــراكة السياســية بيــن المركــز والإقليــم.

9. Kurdistan Region protests increased 13 percent in February: by link:
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/030320251?utm_source 
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اقتصاديــاً، يُلاحــظ انكمــاش المشــاريع الاســتثمارية فــي الإقليــم منــذ عــام 2014، 
خاصــة بعــد قطــع صــادرات النفــط بــدءاً مــن آذار/مــارس 2023 إثــر نــزاع قضائــي مــع 
تركيــا، مــا أدى إلــى تدميــر قــدرة الإقليــم علــى تنفيــذ المشــاريع التنمويــة المتفــق عليهــا.

حيــث  المالــي،  الفســاد  تزايــدت مؤشــرات  والشــفافية،  الحوكمــة  فــي مجــال 
أظهرت تقارير أن تجاوز الهدر المالي في عام 2022 تجاوز 19.2 تريليون دينار عراقي 
)حوالــي 13 مليــار دولار(، مــا يعكــس خلــاً فــي رقابــة المــال العــام ومســاءلة الأداء المالــي.

البرلمــان لأكثــر  الإقليــم تعطيــل  التشــريعية والمؤسســية، شــهد  الناحيــة  مــن 
مــن عــام 2015 علــى أثــر التمديــد غيــر القانونــي لولايــة رئيــس الحكومــة، مــا أدى إلــى 
أزمــة دســتورية وعــزل وزراء مــن كتلــة حركــة التغييــر، وبــرزت الانقســامات الحزبيــة 
القديمــة مجــدداً. عــاوة علــى ذلــك، فقــد لوحــظ غيــاب فعاليــات المســاءلة البرلمانيــة 
وعــدم ممارســة أدوات مثــل ســحب الثقــة أو الاســتجواب فــي مواجهــة الــوزراء أو رئيــس 

الحكومــة، ممــا يعكــس محدوديــة الفعــل البرلمانــي ورقابــة الأداء.

التــي  السياســات  مــن  المتزايــد  قلقهــا  عــن  الكرديــة  السياســية  القــوى  تُعبّــر 
تنتهجهــا الحكومــة الاتحاديــة تجــاه إقليــم كردســتان، معتبــرة أن هــذه السياســات تســهم 
فــي ترســيخ النزعــة المركزيــة علــى حســاب المبــادئ الدســتورية للّامركزيــة والفيدراليــة 
مــن  إلــى جملــة  الرؤيــة  هــذه  وتســتند   .2005 لعــام  العــراق  فــي دســتور  أُقِــرت  التــي 
الممارســات التــي يــرى الإقليــم أنهــا تُضعــف مــن ســلطاته الدســتورية، أبرزهــا: تعطيــل 
والثــروات،  الســلطات  بتوزيــع  العلاقــة  ذات  الدســتورية  النصــوص  مــن  عــدد  تطبيــق 
واحتــكار الحكومــة الاتحاديــة لتفســير تلــك النصــوص وفــق أولويــة تأويليــة مركزيــة، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى فــرض رؤيــة سياســية أحاديــة علــى ترتيبــات دســتورية يُفتــرض 
أن تكــون توافقيــة حســب المنظــور السياســي الــذي يتعامــل عــن طريقــه الإقليــم مــع 

الاتحاديــة. الحكومــة 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يُلاحــظ أن الحكومــة الاتحاديــة قــد لجــأت فــي عــدة مراحــل 
إلى استخدام قانون الموازنة كأداة للضغط المالي والسياسي، حيث يتم ربط إرسال 
حصــة الإقليــم الماليــة بشــروط تفاوضيــة لا تســتند فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى نصــوص 
قانونية واضحة، بل إلى اعتبارات سياسية متغيرة تتصل بطبيعة الاخلال بالالتزامات 
المبرمــة. كمــا أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، باعتبارهــا المؤسســة القضائيــة الأعلــى فــي 
البــاد، قــد اتُهمــت مــن قبــل عــدد مــن القــوى الكرديــة بتبنّــي تفســيرات قانونيــة تُكــرّس 
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مــن ســلطة المركــز وتُقيــد صلاحيــات الإقليــم، مــا أســهم فــي تعميــق الفجــوة القانونيــة 
والدســتورية بيــن الطرفيــن بســبب تناقــض منظــور كل مــن حكومــة الإقليــم وحكومــة 

بغــداد بخصــوص الصلاحيــات التــي يمتلكهــا كل طــرف فــي إدارة الحكــم.

وفــي هــذا الســياق، تُعــد أزمــة عــدم الاســتقرار السياســي بيــن بغــداد وأربيــل 
انعكاســاً مباشــراً لغيــاب المعالجــة الجــادة مــن قبــل الحكومــات الاتحاديــة المتعاقبــة 
النفطيــة،  الثــروات  بتوزيــع  يتعلــق  مــا  وخصوصــاً  الجانبيــن،  بيــن  العالقــة  للقضايــا 
إدارة المعابــر الحدوديــة، وصلاحيــات التشــريع والتنفيــذ. وتفاقــم هــذا الوضــع نتيجــة 
التغيــرات الســريعة والمتكــررة فــي تشــكيلات الحكومــة الاتحاديــة، والتــي تــؤدي إلــى 
تبــدل مســتمر فــي المواقــف السياســية وعــدم وجــود سياســة اتحاديــة ثابتــة تجــاه 
الإقليــم، مــا يضعــف فــرص بنــاء شــراكة مســتدامة ويغــذي حــالات التوتــر والانقســام بيــن 

السياســية. المكونــات 

ثامناً: ازمة الرواتب الأخيرة وأثرها على اللامركزية السياسية

في نهاية شهر أيار/مايو 2025، أوقفت وزارة المالية الاتحادية تحويل الرواتب 
الشــهرية لإقليــم كردســتان، بســبب عــدم التــزام الإقليــم بنقــل كامــل إيراداتــه النفطيــة 
وغيــر النفطيــة إلــى بغــداد، وفــق مــا نــص عليــه قانــون الموازنــة الاتحاديــة الثلاثــي رقــم 
)13( لســنة 2023. وأوضحــت وزارة الماليــة أن ســبب إصــدار كتابهــا المرقــم )14502( 
بتاريــخ 28/5/2025 يعــود إلــى عــدم تســليم الإقليــم الإيــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة 
إلــى الحكومــة الاتحاديــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تجــاوز حصــة الإقليــم المحــددة فــي قانــون 
الموازنــة وقــرار المحكمــة الاتحاديــة. كمــا أن حكومــة الإقليــم لــم تلتــزم بتوطيــن الرواتــب 
وفــق مــا نــص عليــه القانــون وقــرار المحكمــة الاتحاديــة. وأضافــت الــوزارة أن عــدم التــزام 
حكومــة الإقليــم بتســليم نفــط الحقــول لشــركة »ســومو«، وعــدم المباشــرة بتصديــر 
النفــط بعــد تعديــل الموازنــة، تســبب بخســارة الخزينــة العامــة تريليونــات مــن الدنانيــر. 
وبهــذا يكــون الإقليــم قــد تجــاوز الحصــة البالغــة )%12.67( المقــررة فــي قانــون الموازنــة 
الاتحاديــة، بمبلــغ قــدره )13.547( تريليــون دينــار مــن إجمالــي المصــروف الفعلــي، وذلــك 
وفق أحكام المادة )11/أولاً( من قانون الموازنة الاتحادية رقم )13( للسنوات )-2023

 10.)2024-2024

10. KRG officials condemn Baghdad’s treatment of Erbil, call for legal resolution on 
key disputes; by link
https://zoomnews.info/en/68938/?utm_source 
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تســليم  بيــن  القســري  الربــط  يُعــدّ  الكرديــة،  السياســية  القــوى  وبحســب   ‎
الإيــرادات وحــق المواطنيــن فــي الرواتــب خرقــاً واضحــاً لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة، 
ولأحــكام المــواد )14، 15، 16، 30( مــن الدســتور العراقــي، التــي تنــص علــى المســاواة 
بيــن العراقييــن فــي الحقــوق والواجبــات، وتكافــؤ الفــرص، والعيــش الكريــم دون تمييــز 

قائــم علــى الانتمــاء القومــي أو الجغرافــي.

إلــى   1/6/2025 ‎وبغيــة المطالبــة برواتبهــم، عمــد موظفــو الإقليــم فــي بدايــة 
التقــدّم بعريضــة دعــوى، عبــر فــرق قانونيــة مســتقلة، أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بــل باســم  الإقليــم،  الدعــوى باســم حكومــة  تُقــدَّم  الاتحــادي. ولــم  القــرار  فــي  للطعــن 
موظفيــن مدنييــن يتقاضــون أجورهــم مــن خزينــة الدولــة الاتحاديــة، فــي إشــارة واضحــة 
إلــى أن الأمــر لا يتعلــق بخــاف سياســي، بــل بانتهــاك لحــق إنســاني أصيــل، مضمــون 
بموجــب قــرارات ســابقة للمحكمــة ذاتهــا، وأبرزهــا القــرار رقــم )224/اتحاديــة/2023( 
الــذي اعتبــر أن “امتنــاع الحكومــة عــن دفــع الرواتــب يعــد  الصــادر فــي 21/2/2024، 

خرقــاً للدســتور، حتــى لــو كان الطــرف المســتفيد حكومــة الإقليــم”.

وتؤكــد المرافعــات والدفــوع المقدمــة فــي هــذه القضيــة أن الرواتــب، بحســب 
مفهومهــا الدســتوري، ليســت أداة تفــاوض أو وســيلة ردع، بــل هــي اســتحقاق مالــي 

شــهري يُصــرف لقــاء أداء وظيفــة عامــة.11

الاتحاديــة جلســة حاســمة بشــأن قضيــة  المحكمــة  فــي الإطــار ذاتــه، عقــدت 
رواتــب الإقليــم وقضايــا أخــرى، غيــر أنّ مــا لــم يكــن فــي الحســبان هــو انســحاب ســتة 
مــن أعضائهــا، مــن بينهــم ثلاثــة أعضــاء أصليــون. ووفقــاً لمصــادر قضائيــة، جــاء هــذا 
الانســحاب احتجاجــاً علــى مــا وصــف بأنــه »ضغــوط داخليــة وربــط غيــر قانونــي بيــن 
ملــف الرواتــب وقضايــا ســيادية أخــرى«، علــى رأســها ملــف خــور عبــد اللــه، وملف النفط، 
والحــدود. ويعكــس ذلــك مؤشــراً واضحــاً علــى وجــود تداخــل فــي صلاحيــات الســلطات 
يتجــاوز حــدود التعــاون المشــروع الــذي يقــرّه الدســتور، الأمــر الــذي قــد يترتــب علــى 

تكــراره تداعيــات سياســية وخيمــة.

11. Kurdistan workers urge Iraq’s top court to order salary release from Baghdad; by 
link
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/010620253?utm_source 
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ســعياً لمعالجــة الأزمــة المعقّــدة التــي تتجــدد بيــن الحيــن والآخــر فــي المشــهد 
السياســي العراقــي، ولا ســيّما مــا يتعلــق بالخلافــات الماليــة بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
وحكومــة إقليــم كردســتان، بــادرت القــوى السياســية إلــى إجــراء زيــارات متبادلــة لتعزيــز 
مجلــس  رئيــس  عقــد   ،2023 شــباط/فبراير  ففــي  مشــتركة.  تفاهمــات  وبنــاء  الحــوار 
الــوزراء، محمــد شــياع الســوداني، اجتماعــاً مــع رئيــس الجمهوريــة، عبــد اللطيــف رشــيد، 
لمناقشــة أزمــة تأخــر صــرف رواتــب موظفــي الإقليــم، والبحــث عــن حلــول تتســق مــع 
الدســتور وقانــون الموازنــة. وفــي نهايــة عــام 2023، قــام رئيــس مجلــس النــواب، محمــود 
بقيــادات سياســية  التقــى  إقليــم كردســتان، حيــث  إلــى  بزيــارة رســمية  المشــهداني، 
وبرلمانيــة كرديــة. وقــد لاقــت هــذه الزيــارة ترحيبــاً واســعاً، وعدّهــا المراقبــون خطــوة 
تمهيديــة نحــو تفاهمــات أكثــر واقعيــة، تهــدف إلــى فصــل ملــف الرواتــب عــن التجاذبــات 
السياســية، وتعزيــز الالتــزام ببنــود الموازنــة والدســتور العراقــي لعــام 2005، بمــا يضمــن 

العدالــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع مكونــات الشــعب العراقــي.

وفــي 8 تموز/يوليــو 2025، قــرر مجلــس الــوزراء العراقــي تشــكيل لجنــة وزاريــة 
خاصــة لحــل أزمــة الرواتــب والملــف النفطــي العالــق بيــن بغــداد وأربيــل. وضمــت اللجنــة 
وزيــر التخطيــط، ووزيــرة الماليــة، ووزيــر العــدل، ووزيــر الصحــة، ووزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، مــن دون تحديــد ســقف زمنــي لإنهــاء عملهــا. وفــي الســياق نفســه، 
عــرض وفــد مــن حكومــة إقليــم كردســتان مســودة اتفــاق شــامل، يتضمــن تســليم 300 
ألــف برميــل مــن نفــط الإقليــم يوميــاً إلــى الحكومــة الاتحاديــة، إضافــة إلــى تحويــل 90 
مليــار دينــار مــن عائــدات المنافــذ الحدوديــة إلــى الخزينــة الاتحاديــة، مــع التــزام الحكومــة 
الاتحاديــة بتوزيــع المشــتقات النفطيــة فــي الإقليــم بأســعار مدعومــة. ومــع ذلــك، مــا زال 
ملــف الرواتــب عالقــاً بســبب عــدم التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي بشــأن آليــة الصــرف، ســواء 

عبــر منصــة »حســابي« أو مــن خــال التوطيــن فــي المصــارف التجاريــة.
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السياســية  اللامركزيــة  مبــدأ  تبنــي  وراء  الجوهريــة  الدوافــع  كانــت  إذا  ختامــاً، 
فــي العــراق بعــد عــام 2003 تتمثــل فــي تجنّــب إعــادة إنتــاج تجربــة الدولــة المركزيــة 
دســتور  وجــود  بــأن  الضمنــي  الافتــراض  فــي  تكمــن  الإشــكالية  فــإن  الاســتبدادية، 
عــودة  بمنــع  كفيــاً  ديمقراطــي ســيكون  ذات طابــع  ونخــب ومؤسســات  ديمقراطــي 
الاســتبداد. غيــر أن التجربــة العراقيــة كشــفت عــن اختــالات بنيويــة فــي بنيــة اللامركزيــة 
ذاتها، حيث إن إنشاء أقاليم ومحافظات لا يُعدّ بحد ذاته كافياً لتحقيق توزيع حقيقي 
للســلطة، لا ســيما إذا أعــادت هــذه الكيانــات إنتــاج أنمــاط مــن المركزيــة داخــل حدودهــا 
الجغرافيــة، ممــا يــؤدي إلــى تكريــس أشــكال جديــدة مــن التســلط السياســي والإداري 

ضمــن مســتويات اللامركزيــة.

والاندمــاج،  والتغلغــل  والمشــاركة  التوزيــع  أزمــات  مثــل  التنميــة،  أزمــات  إنّ 
ليســت ناتجــة فقــط عــن العلاقــة المتوتــرة بيــن المركــز والأطــراف، وإنمــا تنبــع أيضــاً مــن 
عمــق الإشــكاليات البنيويــة داخــل الكيانــات دون الوطنيــة )المحافظــات والأقاليــم(، التــي 
عجــزت عــن تبنــي نمــوذج حكــم ديمقراطــي حقيقــي. ويُعــزى ذلــك إلــى غيــاب التفاعــل 
المؤسســي المتكامــل بيــن مكونــات النظــام السياســي داخــل هــذه الكيانــات، ممــا أدى 
إلــى تغــوّل الأحــزاب السياســية وهيمنتهــا علــى مؤسســات الحكــم، وحــوّل الحكومــات 

المحليــة إلــى أدوات تنفيذيــة تابعــة.

كمــا أن غيــاب »الثابــت الوطنــي« أو التوافــق علــى مرجعيــات وطنيــة عليــا، ســواء 
أكان هــذا الغيــاب مقصــوداً أم غيــر مقصــود، قــد أســهم فــي تشــظي الســلطة وتراجــع 
دور المركــز، الــذي يُفتــرض أن يتمتــع برمزيــة سياســية وإداريــة عاليــة كضامــن لوحــدة 
الدولــة وحقــوق المواطنيــن. وفــي هــذا الســياق، يجــب أن تســتند إدارة التنــوع والتعــدد 
فــي المجتمــع العراقــي إلــى فلســفة ديمقراطيــة تطوعيــة تُعــزّز المشــاركة، بــدلاً مــن 

فلســفة اســتبدادية تُمــارس الإكــراه تحــت شــعار الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة.

مــن هــذا المنطلــق، تبقــى اللامركزيــة السياســية الإطــار الأنســب لإدارة التعدديــة 
المجتمعيــة، شــريطة أن يقتــرن هــذا النمــوذج بمركــز ديمقراطــي مدنــي عــادل، يحتــرم 
ســيادة القانــون ويضمــن الحقــوق والحريــات لجميــع المواطنيــن دون تمييــز. فالمركــز 
الديمقراطي هو الشــرط المســبق لنجاح أي نموذج لا مركزي، وهو القادر على تنظيم 

العلاقــة مــع الأقاليــم والمحافظــات ضمــن مبــادئ الحكــم الرشــيد.
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وفيمــا يتعلــق بالخلافــات المســتمرة بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم 
كردســتان، فــإن جــزءاً كبيــراً منهــا يعــود إلــى ضعــف البنيــة المؤسســية للنظام السياســي 
فــي الإقليــم، التــي تتســم بعــدم الترابــط الوظيفــي وغيــاب التفاعــل المؤسســي، فضــاً 
عــن تغــوّل الأحــزاب السياســية علــى صنــع القــرار العــام. إذ تُمــارس الحكومــة الإقليميــة 
دوراً تنفيذيــاً محــدوداً، بينمــا يتــم التحكــم بهــا مــن خــارج المؤسســات الرســمية، ممــا 

يُضعــف فاعليــة نمــوذج اللامركزيــة عنــد تعرضــه لأي أزمــة ماليــة أو سياســية.

حالــة  شــهدت  الإقليــم  فــي  السياســية  اللامركزيــة  أن  التجربــة  أظهــرت  وقــد 
مــن »الاســتقرار المؤقــت« خــال الفتــرة مــا بيــن 2006 و2014، حيــن كانــت الأحــزاب 
السياســية تتلقــى حصصــاً شــهرية مســتقرة مــن الميزانيــة العامــة، مــا وفــر لهــا مــوارد 
كافيــة لضمــان حــدّ أدنــى مــن الاســتقرار السياســي. غيــر أن هــذا الاســتقرار ظــل هشّــاً 
فــي ظــل غيــاب  الاتحاديــة،  الحكومــة  قــرار مركــزي واحــد مــن  وقابــاً للانهيــار بفعــل 
اتفاقــات واضحــة ومســتقرة بشــأن ملفــات حساســة مثــل تصديــر النفــط، وتمويــل 
قــوات البيشــمركة، والمناطــق المتنــازع عليهــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة )140( مــن 

العراقــي. الدســتور 

أســس  إلــى  كردســتان  إقليــم  فــي  العامــة  السياســات  افتقــار  فــإن  ثــم،  ومــن 
تنظيميــة وماليــة راســخة يُعــدّ عامــاً مركزيــاً فــي إدامــة حالــة عــدم الاســتقرار السياســي، 
ويؤكــد الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي العلاقــة بيــن المركــز والإقليــم ضمن إطار دســتوري 

توافقــي يُعيــد توزيــع الصلاحيــات والثــروات بشــكل عــادل ومســتدام.

‎
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يمثّــل إصــاح اللامركزيــة السياســية فــي العــراق أحــد المرتكــزات الأساســية لتحقيــق 
اســتقرار النظــام السياســي وضمــان عدالــة توزيــع الســلطة والمــوارد بيــن الحكومــة 
الاتحادية والإقليم. وفي ظل استمرار الخلافات البنيوية بين المركز وإقليم كردستان، 
والتشــريعية  المؤسســية  الإجــراءات  مــن  يتطلــب جملــة  التحديــات  هــذه  تجــاوز  فــإن 
والسياســية التــي تعــزز الشــراكة والتــوازن فــي إدارة الدولــة، بعيــداً عــن منطــق الهيمنــة 

أو عــدم الانســجام الــذي يتنامــى بســبب الخلافــات المتكــررة.

أولاً: يبــرز تفعيــل المــواد الدســتورية المعطلــة بوصفــه ضــرورة ملحّــة، خصوصــاً تلــك 
المتعلقــة بتقاســم الصلاحيــات والمــوارد، وتشــكيل الهيئــات الدســتورية ذات الطابــع 
تمثيــل  ويُعــدّ ضمــان  المكونــات.  لجميــع  المتــوازن  التمثيــل  يضمــن  بمــا  التنســيقي، 
عــادل لكافــة القــوى السياســية والاجتماعيــة عامــاً حاســماً فــي تعزيــز الثقــة المتبادلــة 

وتفســير النصــوص الدســتورية بــروح توافقيــة.

الموازنــات  توزيــع  فــي  والشــفافية  للعدالــة  ضامنــة  تشــريعات  صياغــة  يجــب  ثانيــاً: 
الاتحاديــة، تمنــع تحويلهــا إلــى أداة للخــاف السياســي، وتعــزز اســتقلالية القــرار المالــي 

والإداري ضمــن إطــار احتــرام مبــدأ اللامركزيــة.

ثالثــاً: يُعــد إنشــاء آليــات مؤسســية دائمــة للتشــاور والتنســيق بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
والإقليم، مثل تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الرواتب، خطوة عملية تسهم في 

منــع تفاقــم الأزمــات المعيشــية، وتُجنــب المواطنيــن دفــع كلفــة التجاذبــات السياســية.

رابعــاً: ينبغــي علــى القــوى السياســية العراقيــة أن تُبــدي مرونــة مســؤولة تقــوم علــى 
تقديــم الصالــح العــام وحقــوق المواطنيــن علــى الاعتبــارات الحزبيــة والضيقــة، وذلــك 

مــن خــال تعزيــز الشــراكة الوطنيــة والابتعــاد عــن منطــق التقاطــع والانغــاق.
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خامســاً: إن التقنيــن والتأطيــر القانونــي للظاهــرة السياســية يشــكلّان بُعــداً ضروريــاً 
الصراعــات  هيمنــة  مــن  التحــرر  تتطلــب  فعاليتهمــا  أن  إلا  المؤسســي،  الأداء  لتطويــر 
السياســية التــي تؤثــر ســلباً علــى عمــل المؤسســات، خلافــاً لمــا هــو ســائد فــي النظــم 

الراســخة. الديمقراطيــة 

سادســاً: لا بــد مــن تصحيــح المفهــوم الســائد بــأن اللامركزيــة تُضعــف المركــز، فالمعادلة 
الأكثــر توازنــاً تقــوم علــى وجــود مركــز قــوي، ديمقراطــي، وعــادل، يمتلــك القــدرة علــى 
أداء وظائفــه الســيادية دون المســاس بحقــوق الأقاليــم والمحافظــات فــي ممارســة 

صلاحياتهــا الدســتورية.

بيــن  المؤسســي  التعــاون  إلــى منطــق  التصــارع  مــن منطــق  الانتقــال  يتعيــن  ســابعاً: 
مختلــف مكونــات الدولــة، بمــا يعــزز مــن فعاليــة الرقابــة، ويســهم فــي الحــد مــن الفســاد 
لمصالــح  راعيــة  بوصفهــا  الدولــة  لــدور  الاعتبــار  ويُعيــد  العامــة،  الخدمــات  وتحســين 

المواطنيــن.

إن معالجــة اختــالات اللامركزيــة السياســية فــي العــراق تتطلــب فهمــاً عميقــاً لطبيعــة 
شــراكة  بنــاء  علــى  التركيــز  مــع  السياســي،  النظــام  تواجــه  التــي  البنيويــة  التحديــات 
واحتــرام  والشــفافية،  العدالــة  أســس  علــى  تقــوم  والأقاليــم  المركــز  بيــن  مســتدامة 
الدســتور، وتعزيــز المواطنــة المتســاوية، باعتبارهــا الضمانــة الأساســية لوحــدة الدولــة 

الديمقراطــي. مشــروعها  وتعزيــز 
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